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 :ملخص
لا يتجلى هذا الاهتمام التشريعي بها و  ،اية بالنسبة للمشرع الجزائريتعد المصالح المعنوية للمستهلك ذات أولوية في الحم

كما لا تقتصر حمايتها على الجانب   ،التنظيميةإلى حزمة من النصوص التشريعية و  في قانون حماية المستهلك فقط بل يمتد
ة أو الجانب الردعي المتجسد في الدعاوى الجزائية بل يظهر كذلك في بعض الآليات التعويضي المتمثل في الدعاوى المدني

ومن بين هذه الآليات علامة  ،القانونية التي رصدها المشرع بهدف إعلام المستهلك وصون حقوقه المعنوية قبل وقوع الضرر
 .المطابقة

لى خصائص المنتج و مكوناته و مصدره مما يمنحه إن هذا النوع من العلامات يلعب دورا أساسيا في إرشاد المستهلك إ
نظرة عامة ومسبقة عن السلعة أو الخدمة التي يقبل على اقتنائها ويساهم بشكل مباشر في صون المصالح المعنوية للمستهلك 

 ،لحالاتوهذا ما يفسر تشدد المشرع في شكل هذه العلامة وإجراءات منحها المعقدة إضافة إلى طابعها الإلزامي في بعض ا
 .بل واعتبارها تأشيرة دخول للكثير من الأسواق بما فيها السوق الجزائري خاصة بالنسبة للمنتجات المستوردة

 : كلمات مفتاحية
 .الإعلام. ، علامة المطابقة.الضرر المعنوي. المصلحة المعنوية
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The moral interests of the consumer are a priority of protection for the Algerian 

legislator. This legislative interest is reflected not only in the Consumer Protection Act 

but also in a package of legislative and regulatory texts. It is not limited to the 

compensatory aspect of civil litigation or the deterrent aspect embodied in the law. But 

also appears in some legal mechanisms monitored by the legislator in order to inform 

the consumer and safeguard his moral rights before the damage occurs. Among these 

mechanisms is the mark of conformity. 
This type of mark plays a key role in guiding the consumer to the characteristics of the 

product, its components and its source, giving it an overview of the product or service it 

accepts and directly contributes to safeguarding the moral interests of the consumer. 

The trademark and procedures for granting them complex, in addition to their 

mandatory nature in some cases, and even as a visa to many markets, including the 

Algerian market, especially for imported products. 
Keywords:  
Moral interest, Moral damage, information. 

 : مقدمة
إذ لا يمكن  ،نسان الاقتصاديةلإيندرج الاهتمام بحماية المستهلك عموما ضمن ما يصطلح على تسميته بحقوق ا

بالمقابل حق المستهلك تعامل الاقتصادي في منافسة حرة ونزيهة و الحديث عن الديمقراطية في ثوبها السياسي دون إقرار حق الم
 .في حماية فعالة لحقوقه المشروعة

التي تتجلى بالأساس قط على المساس بمصالحه المادية و هتمام التشريعي بحماية حقوق المستهلك لم يعد يقتصر فلاإن ا
بل أضحى يمتد إلى صون المصالح المعنوية التي يعتبر التعدي عليها  ،في ذلك الضرر التجاري الذي يؤدي إلى افتقار ذمته المالية

-91من القانون  91وهذا ما صرح به المشرع الجزائري في نص المادة  ،ستهلكتطاولا على الجانب الأدبي من شخصية الم
 .1 90-91المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المتممة بموجب القانون رقم  90

جدير بالذكر أن الحكمة التشريعية في أي نظام قانوني وضعي لا تظهر فقط في تعامل القانون مع نتائج التعدي على و 
تركز في الأساس على توفير ائية تحول دون وقوع الضرر أصلا و جراءات وقإبل تتجسد كذلك في اتخاذ  ،لجبر أو الردعالحقوق با

آليات  غطاء إعلامي للمستهلك يجعله على بينة من أمره حول كل ما يخص المنتوج أو الخدمة التي يقبل على اقتنائها بواسطة
تلك الرموز المميزة التي توضع على السلع أو الخدمات للدلالة على  ،لامات المطابقةالتي من أبرزها عترافق المنتوج أينما حل و 

 .مطابقتها لمجموعة من المعايير
تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول تحديد ماهية المصالح المعنوية للمستهلك في ظل الإبهام الذي  :إشكالية الدراسة

التي لم تفصل في المقصود بهذه قمع الغش و المتعلق بحماية المستهلك و  90-91المتممة من القانون رقم 91تضمنته المادة  
 .توظيف علامة المطابقة طريقوكيفية رعايتها عن  ،المصالح

ستباقية للمصالح المعنوية للمستهلك بواسطة اتكمن أهمية هذا الموضوع في أن توفير حماية قانونية  :أهمية الدراسة
تفادي وقوع أضرار قد يصعب جبرها عن جات المعروضة في السوق الوطنية و الثقة في المنتو  علامات المطابقة من شأنه تعزيز

 .طريق إعلام المستهلك بدرجة المطابقة المتوفرة في المنتوج بوضع علامة مطابقة عليه
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راعاتها تسعى هذه الدراسة إلى كشف النقاب عن المصالح المعنوية للمستهلك التي يجب م :منهجيتهاأهداف الدراسة و 
خاصة أن المصلحة المعنوية في  ،تحديد العناصر التي يتم إعلام المستهلك بها بعلامة المطابقةمن طرف المتعاملين الاقتصاديين و 

 .التشريعية والقضائية والفقهية ،حد ذاتها تعتبر فكرة غير محددة المعالم على جميع المستويات
 :كما يليوقد ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين   
 ماهية المصالح المعنوية للمستهلك :المبحث الأول -

   توظيف علامة المطابقة لحماية المصالح المعنوية للمستهلك :المبحث الثاني -        
 المعنوية للمستهلك الحماهية المص :الأولمبحث ال

بالتالي تنال حيزا معتبرا لدى المستهلك و  أولوية الاهتمام نتطرق في هذا المبحث إلى تحديد المصالح المعنوية التي تشكل
سواء في قانون حماية المستهلك أو  ،من الاهتمام التشريعي على الرغم من عدم تفصيل المشرع الجزائري لمعنى المصلحة المعنوية

 .وفق القواعد العامة الواردة في القانون المدني
 مفهوم المصلحة المعنوية :الأولمطلب ال

مع تحديد أبرز الشروط التي  ،من حيث المقصود بها ول إلقاء الضوء على تعريف المصلحة المعنويةفي هذا المطلب نحا
 .يترتب على توافرها تمييز المصلحة المعنوية عن نظيرتها المادية

 تعريف المصلحة المعنوية :الأولفرع ال
 حد ذاته رتباط أن الضرر المعنوي هو فيلاومرد هذا ا ،لطالما ارتبط فحوى المصلحة المعنوية بالضرر المعنوي أو الأدبي

 .التعاريف الفقهية للضرر المعنويكمحاولة منا لصياغة تعريف لهذه المصلحة لا بد من استعراض أبرز و  ،مساس بمصلحة أدبية
كما يعرفه  ،2يرى جانب من الفقه أن الضرر المعنوي هو كل أذى يمس بكرامة الشخص أو شرفه أو قيمه الأخلاقية 

في حين عرفه البعض على أنه كل ألم إنساني غير ناتج عن ضرر  ،3ن على أنه كل مساس بمصلحة غير مالية للشخصآخرو 
 .4مالي يتعلق أساسا بألم المضرور في جسده أو شرفه أو عاطفته

التي ا و لى المصلحة التي تم المساس بهما يلاحظ على هذه التعاريف الفقهية أنها تركز في تعريفها للضرر المعنوي عو  
مكرر من القانون المدني المضافة بموجب  911كما أن المشرع الجزائري في المادة   ،هي من طبيعة أدبية لا يمكن تقديرها بمال

ركزت في تحديدها لعناصر التعويض عن الضرر المعنوي على المساس  1990جوان  19المؤرخ في  99-90القانون رقم 
 .5بالحرية أو الشرف أو السمعة

ه يمكن تعريف المصلحة المعنوية أو الأدبية على أنها ذلك الحق غير المالي و المتعلق بالأساس بمكتسبات أدبية وعلي
التي لا تقبل التنازل عنها أو التفاوض ي أو النفسي أو العقائدي للشخص و تتعلق بكل ما من شأنه المساس بالجانب المعنو 

 .بشأنها
صة في الدول الأنجلوسكسونية إلى الربط بين مفهوم المصلحة المعنوية هذا ويتجه الفقه القانوني الحديث وخا

للمستهلك وما يعرف بأخلقة الممارسات التجارية وحتى سلوك المستهلك لمواجهة أي تصرف ينطوي على غش أو تدليس 
  .6يمس بالمصالح المادية والمعنوية للمستهلك
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 شروط المصلحة المعنوية :ثانيالفرع ال
التي يمكن اعتبارها في الوقت ط و ة المعنوية المستحقة للحماية القانونية لا بد من توافر مجموعة من الشرو لقيام المصلح

 .عينه كخصائص مميزة لها عن المصالح المادية
أن لا تتعلق مصلحة الشخص بحق مالي يقبل التنازل عنه بمقابل  االمقصود به  :الطبيعة  الأدبية للمصلحة المعنوية – 9

لة معنوية نفسية لا مماثل لها في ابل يجب أن تنصب المصلحة على حق أدبي لا يسمح بتقويمه بمال بل يكتسي ح ،مادي
 .اوضة مهما كان الثمن المقابلمعتقدات الروحية ليست قابلة للمعفأحاسيس البشر وآلامهم النفسية و  ،شياء الماديةالأ

الضرر المعنوي من خلال التأكيد على ز بين الضرر المادي و على التميي قد أكدت المحكمة العليا في اجتهاداتهاو  
 ،ل) القضية المنشورة بين في 19/90/1991الطابع الأدبي للمصلحة المعنوية نذكر منها على سبيل المثال القرار الصادر في 

مل ية حادث عالذي ألغى قرارا صادرا عن مجلس قضاء مستغانم رفض طلب ذوي ضح   SAAالشركة الوطنية للتأمين و ( ي
لا يمكنهم الجمع الي من صندوق الضمان الاجتماعي و المعنوي بحجة أنهم حصلوا على مبلغ مبتعويضهم عن الضررين المادي و 

 .بين تعويضين
قضت المحكمة العليا في قرارها الحالي أن صندوق الضمان الاجتماعي لا يغطي إلا التعويض عن الضرر المادي هذا و 

الضرر المعنوي المرتبط بالألم ادي و بينما يشمل التعويض في مفهوم قانون المرور كل من الضرر الم ،عن فقدان مصدر الرزق
  .7لفقدان الضحية وهو مساس بمصلحة أدبية لذويه 

فهذا حق ثابت للمضرور  ،ويضعدم قابلية المصلحة الأدبية للتقويم المالي إفلات المنتهك لها من جزاء التع تعنيلا و 
 .8شكل مقابلا مكافئا للمصلحة المضرورة ولكنه يعتبر مواساة له لا مناص منها لو لم يحتى 

الأذى مصلحة مشروعة إذ لا بد من أن تكون المصلحة الأدبية التي طالها  :المشروعية القانونية للمصلحة المعنوية – 0
فلا عبرة بمصلحة يراها صاحبها مشروعة بينما  ،الآداب العامةونها باحترام قيد النظام العام و المشروعية يتحدد مضمو  ،في ذاتها

فلا يمكن مثلا إدعاء ضرر معنوي بسبب المساس بمعتقدات باطلة لا يعترف  بها النظام  ،تخالف الضمير الجماعي للمجتمع
  .بالتالي لا يعتد بها أصلا كمصلحة يحميها القانونذا الأخير ينفي عنها المشروعية و فه ،العام الداخلي للدولة

إذ قد تعتبر مصلحة ما غير مشروعة في وقت محدد ،تعتبر فكرة المشروعية من الأفكار المرنة التي تتأثر بعوامل الزمان والمكانو 
 .كما قد تكون غير معتد بها في مكان دون آخر  ،لتنقلب إلى خلاف ذلك في زمن لاحق

التعويض عن المساس بالمصلحة الأدبية أو مضمون هذا الشرط أنه لا يثبت الحق في  :شخصية المصلحة المعنوية  - 3
يرتد وفي هذه الحالة لا بد من الإشارة لحالة الضرر المادي الذي يصيب شخصا ل ،المعنوية إلا لشخص من وقع في الضرر

ضرار فهذه أ ،نحو ذلكو بنها أو الزوجة المكلومة بموت زوجها امثاله كالأم المضرورة بفقد و  ،بضرر معنوي على شخص آخر
 .9غيرها بطة معنوية كالقرابة أو الزواج و أثرها أدبي على شخص آخر تربط بينها رارها مادي أصاب شخصا ما و مصد

وقد أكد القضاء الجزائري على شخصية المصلحة المعنوية في عدة مناسبات نذكر منها ما جاء في قرار المحكمة العليا  
حيث أكدت  ،(ع  ،ب) ضد ذوي الحقوق ( س  ،ك) ثة في القضية المنشورة بين ور  11/90/1999الصادر بتاريخ 

 .10حيثيات هذا القرار على أن التعويض عن الضرر المعنوي هو حق انتفاع شخصي يثبت للشخص الذي تضرر فعلا 
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 أبرز صور المصالح المعنوية للمستهلك: ثانيال المطلب. 
 المشرع على حدك و أكثرها رعاية لدى المستهلك و لمستهلنستعرض في هذا المطلب الثاني أبرز صور المصالح المعنوية ل       

 .بين مساس العون الاقتصادي بها لدى تنفيذ عقود الاستهلاكالسواء مع محاولة الربط بينها و 
 حماية شرف و سمعة المستهلك: الأولفرع ال

الغير أن يحترم  ذ من حقه على إ ،نسان عموماسمعة المستهلك من أهم المصالح المعنوية التي يتمتع بها  الإيعتبر شرف و 
وقد يطرح ،11سواء بالفعل أو القول ،ألا يتعرض لشرفه الشخصي أو العائلي بأي شكل من أشكال الإساءةكيانه الإنساني و 

 .سمعة المستهلكد يمس بها العون الاقتصادي شرف و التساؤل حول الكيفية التي ق
ني الذي يكون ألا وهو المستهلك المه ،خاص من المستهلكينإن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي التركيز على نوع 

ويندرج المستهلك  ،المستهلك النهائي ويقوم باقتناء سلعة أو خدمة بهدف استغلالها في نشاطه التجاريوسيطا بين المنتج و 
اقد بشأن منتوج معين المهني أو كما يسمى أيضا المستهلك المحترف ضمن المفهوم الموسع للمستهلك باعتباره مقبلا على التع

، ولا يغني عن اعتباره كذلك كونه يحوز على خبرة مهنية 12في علاقة يعتبر فيها هو الطرف الأضعف الأولى بالحماية القانونية  
 .تمكنه من الكشف عن عدم مطابقة المنتوج مقارنة بالمستهلك العادي

 ضحية منتوج غير مطابق يقوم بتسويقه للمستهلك وفي هذه الحالة من الممكن جدا أن نتصور وقوع المستهلك المهني 
غير محقق  بحيث يكوننتوج للمستهلك النهائي أو مواد أولية غير مطابقة يستغلها في القيام بنشاط حرفي ثم بيع الم ،النهائي

كما قد يمتد إلى في السوق  ففي هذه الفرضية سينعكس المنتوج غير المطابق مباشرة على سمعة هذا المهني  ،لرغباته المشروعة
التجاري ألا وهما  إلزاميين من عناصر المحل ينوهذا ما يشكل مساسا مباشرا بعنصرين معنوي ،نزاهته في التعامل مع زبائنهشرفه و 

 .13من القانون التجاري  01الاتصال بالعملاء المنصوص عليهما في المادة عنصرا الشهرة و 
 لكحماية التكامل الجسدي للمسته: ثانيالفرع ال

سير الطبيعي الن تكامله الجسدي والمحافظة على شكله الجمالي و من الحقوق الراسخة للمستهلك حقه في صو          
مح بالمحافظة على صحة المستهلك وتكامله عليه لا بد أن يتوفر المنتوج المسوق على درجة أمان كافية تسو  ،لوظائفه العضوية

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  90-91من القانون  1ري في نص المادة هذا ما أكد عليه المشرع الجزائالجسدي و 
لاستعمال يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى ا"   :حيث نصت على أنه

وط العادية للاستعمال أو وذلك ضمن الشر  ،مصالحهلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه و أن لا تالمشروع المنتظر منها و 
 .14"الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل  المتدخلين 

فعلى سبيل المثال قد يصاب المستهلك  ،غالبا ما يكون المساس بهذه المصلحة المعنوية نتيجة حتمية لضرر ماديهذا و         
م عنها أضرار نفسية تصيب المستهلك نتيجة فينج ،بجروح أو كسور نتيجة استعمال المنتوج غير المطابق وهي أضرار مادية

شعورا بالنقص أمام الجمالية فتسبب له عقدا نفسية و  ه بالألم أو العجز أو بسبب التشوهات التي قد تصيبه من الناحيةر شعو 
 .15وهذا يعد مساسا بمصلحة معنوية معتبرة لدى المستهلك  ،الغير فضلا عن المعاناة النفسية لعائلته
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بين  اعميق االشكل الجمالي للمستهلك نقاشهذا التداخل بين الضرر المادي والمساس بالتكامل الجسدي و  لقخوقد         
 ،بالتالي طبيعة المصلحة التي يلحقها الضرر هل هي مادية أم معنويةحول تكييف طبيعة هذه الأضرار و أوساط الفقه القانوني 

وبين من يرى أنه  ،ا ماديا متى كانت له انعكاسات مالية على المضروربين من يرى أن الضرر الجسدي أو الجمالي يعتبر ضرر 
 .16ضرر أدبي ينعكس بالسلب على نفسية المتضرر

 ،نحن من جانبنا نميل إلى القول بتلازم الضرر المادي المصيب للجسد أو الشكل الجمالي للمستهلك مع الضرر الأدبيو        
لضرر لادية الطبيعة المإذ من الصعب الفصل بين  ،موجب للجبر بطريق التعويضوبالتالي المساس بمصلحة معنوية مشروعة 

والتي  وانعكاساته على نفسية المضرور من حيث المساس بقدرته على التواصل الاجتماعي ومكانته الاعتبارية في محيطه العائلي
 .تعتبر من أبرز المصالح المعنوية التي يجب الحرص على رعايتها قانونا وقضاءا

 لمستهلكا معتقداتحماية : ثالثالفرع ال
المتمثل في  شرع الجزائري نصا دستوريا خاصا الاجتماعية برعاية تشريعية خاصة أفرد لها المتحظى المعتقدات الدينية و             
 .17بحرمة حرية المعتقد حسبهاإذ لا مساس   1990المعدل سنة  9110من دستور  21نص المادة 

خاصة تلك التي يسيطر فيها الوازع الديني على الحياة اليومية لأفرادها فإن الجانب سانية و نلمجتمعات الإففي ا          
يصنف ضمن الاجتماعية يعد محل اعتبار فيه و كيان المجتمع وهويته الدينية و   العقائدي المتمثل في تلك الثوابت التي يقوم عليها

يكون للمحافظة  ،خاصة المجتمع الجزائريو  ،زم أنه في بعض المجتمعاتيمكن الجبل  ،المصالح المعنوية ذات الأولوية القصوى
لكن تصيب الذمة المالية فتنقص منها و فقد نتساهل مع خسارة مادية  ،على المعتقدات حيز أكبر من صون المصالح المادية

 .التفاوضالأخلاقية التي لا تقبل المساومة أو ون مع المساس بثوابتنا الدينية و العكس لا يك
كما أن الشريعة الإسلامية تحرم أي معاملة منافية لتعاليم الدين الحنيف بما يضمن حماية المستهلك من أي سلعة أو           

غيرها من المحرمات بنص داته الدينية فحرمت بيوع الغرر والقروض الربوية والأكل غير الحلال و خدمة تتعارض مع معتق
  .18شرعي

ى اهتمام المشرع الجزائري بحماية معتقدات المستهلك الجزائري نجده في الكثير من النصوص القانونية يؤكد كمثال علو          
 90-90من الأمر رقم  2الفقرة  0على هذا النوع الهام من المصالح المعنوية نذكر منها على سبيل المثال حضره في المادة 

على ، ونفس الحكم ينطبق 19الآداب العامة مخالفة للنظام العام و  يتضمنالمتعلق بالعلامات لتسجيل أي رمز كعلامة إذا كان 
 .20المتعلق ببراءة الاختراع 90-90من الأمر  1هذا بمقتضى المادة الاختراعات المخلة بالآداب و 

غذائية المحدد لشروط و كيفيات استعمال المضافات ال 192-91إلى ذلك ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم  إضافة          
التي أكدت على عدم جواز استعمال المضافات منه و  1لبشري و بالتحديد المادة في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك ا

هذا دون إغفال أحكام   ،سلامية باعتبارها معتقدا للجزائريينلإأي تلك المخالفة لأحكام الشريعة ا ،21الغذائية غير الحلال
التي تنص على  92الفقرة  91المحدد لشروط و كيفيات إعلام المستهلك لا سيما المادة  001-90المرسوم التنفيذي رقم 

 .22على المواد الغذائية المعنية " حلال " ضرورة وضع الوسم 
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إذ تختلف ديانات الأشخاص وما  ،هذا وتثير مسألة حماية المعتقد الديني للمستهلك جدلا واسعا في الأوساط الفقهية       
وهذا ما دفع بالكثير للمناداة بما  ،ه بحيث يصعب إرضاء جميع الرغبات الاستهلاكية مع مراعاة الجانب الدينييعتقدون ب

 .23بغض النظر عن جنسيته وبالتالي خلفيته الثقافية والدينية أصبح يعرف بمعاملة المستهلك كمواطن
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  وهذا الأخير يصب في إطار العولمة الشاملة التي تشمل كل نواحي       

تدعو إلى خلق قالب موحد يتجاوز فالمناداة بفكرة المستهلك المواطن ،والتي أصبحت تهدد الهوية الثقافية المميزة لكل مجتمع
 .الموروث الثقافي وخاصة الديني للمجتمعات وخاصة الإسلامية

 لحماية المصالح المعنوية للمستهلك توظيف علامة المطابقة :مبحث الثانيال
إذ أن وجودها  ،يتجسد دور علامة المطابقة في حماية المصالح المعنوية للمستهلك في الوظيفة التوجيهية التي تؤديها

خاصة المعنوية  ،يدل المستهلك على مجموع من المسائل الجوهرية ذات الصلة بمصالحه ،سواء كان سلعة أم خدمة ،على المنتوج
يجعل هذا الأخير مدركا لحقيقة  وهذا كله بهدف الوصول إلى رضا مستنير في أي علاقة تعاقدية يقبل عليها المستهلك ،امنه

 .المنتوج المعروض أمامه وانعكاساته على ذمته المالية و اعتباراته المعنوية
 مفهوم علامة المطابقة :الأولالمطلب  

إلى الخصائص التي تتميز بها لكي يتسنى للمستهلك التعرف ة المطابقة و لأول إلى تعريف علامنتطرق في هذا المطلب ا
 .عليها

 تعريف علامة المطابقة :ولالأفرع ال
تعرف العلامات عموما على أنها سمات أو رموز أو إشارات في شكل خطوط أو رسومات أو ألوان أو صور أو 

وهو تقريبا  ،توظف في تمييز المنتوج عما يماثله في السوقيز و ة من كل ما سبق تتصف بالإنفراد والتمحروف أو أرقام أو تشكيل
يف موسع يجمع بين وهو تعر ،24المتعلق بالعلامات 90-90من الأمر رقم  9الفقرة  1نفس التعريف الذي ورد في المادة 

 .25العلامة التجارية على غرار أغلب التشريعات المقارنةعلامة المصنع وعلامة الخدمة و 
خاص بتعريف العلامة الجماعية الوارد في المادة  الأول ،ة المطابقة فيندرج تعريفها ضمن مفهومينأما بخصوص علام

كل علامة تستعمل لإثبات   :العلامة الجماعية" المتعلق بالعلامات و التي عرفتها كما يلي  90-90من الأمر رقم  1الفقرة  1
خدمات مؤسسات مختلفة، عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت  المصدر والمكوِّنات والإنتاج أو كل ميزة مشتركة لسلع أو

 .26..." رقابة مالكها
كذا و  خصائصهضع وسم المطابقة للوائح الفنية و المتعلق بشروط و  01-90فقد تضمنه المرسوم التنفيذي رقم  الثانيأما  

يشكل "  :إذ نصت على أنه" دليل المطابقة"مسمى منه تحت  0الفقرة  1إجراءات الإشهاد بالمطابقة و بالتحديد في نص المادة 
، والمقصود بالتقييم هو التأكد من احترام المنتوج للمتطلبات المتضمنة 27"دليل المطابقة كل وثيقة أو وسم أو علامة تسلم بعد التقييم

 .في اللوائح الفنية التقييسية
لا خصائصها هما لا يبين حقيقة هذه العلامة و مبمختصرا و علامة المطابقة أنه جاء وما يلاحظ على هذا التعريف التشريعي ل

من المرسوم  0الفقرة  0هذا على خلاف التعريف الوارد في المادة و  ،فتها كدليل على المطابقة فقطبل إنه ينطوي على تبيان وظي
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المتعلق بشروط  01-90رقم  من المرسوم التنفيذي 91المتعلق بتقييم المطابقة و الملغى بموجب المادة  200-90التنفيذي رقم 
حيث كان المشرع الجزائري يعرف علامة المطابقة   ،كذا إجراءات الإشهاد بالمطابقةطابقة للوائح الفنية و خصائصه و وضع وسم الم

ن علامة محمية توضع أو تسلم حسب قواعد نظام الإشهاد على المطابقة تبين بدرجة كافية من الثقة أ :علامة المطابقة"  :كما يلي
تعريف الأخير يعتبر أكثر هذا ال، و 28"المنتوج أو المسار أو الخدمة المؤشرة مطابقة لمواصفة أو كل وثيقة تقييسية خصوصية أخرى 

 .في خطوة غير مفهومة 1990مع ذلك قام المشرع بإلغائه سنة وضوحا و 
سمة تسلمها هيئات الإشهاد على المطابقة فهي رمز أو إشارة أو  ،ومن جانبنا يمكن صياغة التعريف التالي لعلامة المطابقة

المعتمدة تبين للمستهلك أن المنتوج أو مسار الخدمة التي هو بصدد التعاقد بشأنها قد احترمت فيه المتطلبات التقنية المنصوص عليها 
 .في اللوائح الفنية التقييسية

 خصائص علامة المطابقة :ثانيالفرع ال
 :ائص تميزها عن غيرها من العلامات يمكن إجمالها في ما يليتتميز علامة المطابقة بمجموعة خص

وعلامة المطابقة على وجه  ،إن من أبرز شروط اعتماد العلامات بوجه عام :الشكل المميز لعلامة المطابقة  - 9
المتعلق  90-90من الأمر رقم  1الفقرة  0وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  ،أن تكون مميزة في ذاتها ،الخصوص
 .29وذلك بصدد استعراض أسباب رفض تسجيل العلامات لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ،بالعلامات
بحيث يسهل على المستهلك  ،خصوصية تميزها عن باقي العلاماتز للعلامة أن تنطوي على انفراد و المقصود بالشكل المميو 

مما يجعلها  شكلها فيمالك العلامة  عهيضبتكار الذي لاويتركز التميز بالأساس في عنصر ا ،التعرف عليها وربطها  بالمنتوج مباشرة
تتسم بالتفرد عما يشابهها في السوق بواسطة اللمسة الإبداعية المجسدة في حركة الخطوط أو توظيف الألوان أو حتى في شكل السلعة 

 .أو الخدمة ذاتها 
فإن تحديد شكلها المميز يكون بنص قانوني نظرا لوظيفتها الحساسة في الدلالة على  ريةبالنسبة لعلامة المطابقة الجزائ أما 

 .مطابقة السلعة أو الخدمة بغض النظر عن اللمسة الفنية أو الإبداعية التي نجدها في العلامات الأخرى
ضع وسم المطابقة بشروط و  المتعلق 01-90قد حدد المشرع الجزائري شكلها المميز في أحكام المرسوم التنفيذي رقم و  

وسم "  :التي نصت على ما يلي الفقرة الأولى منه  91في المادة كذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة وبالتحديد و خصائصه للوائح الفنية و 
تنص على  التي تعني مطابقة جزائرية هي وسم العلامة الوحيد الذي يشهد على مطابقة المنتوج للوائح الفنية التي" م  ج "العلامة 

  .30 ..".وضعه
منحت الفقرة الثانية من هذه المادة اختصاص تحديد معالم الشكل المميز لعلامة المطابقة الجزائرية لقرار وزاري و  هذا

صدر قرار عن وزير الصناعة حدد الشكل النهائي المميز  1990مارس  10فعلا بتاريخ و  ،ر عن الوزير المكلف بالتقييسصاد
الذي يعني " م ج " يجسد وسم المطابقة الإجباري  " :منه على ما يلي 1حيث نصت المادة  ،"ج  م" لوسم المطابقة 

مشكلا دائرة في وسط " م ج"متوازن وواضح ممثل بالحرفين باللغة العربية بشعار على شكل رمز بسيط و " ئرية مطابقة جزا"
 .31" قسيمة بيضاء 
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لدور الذي تؤديه علامة المطابقة في الإشارة إلى توافق المنتوج مع الخصائص المنصوص نظرا ل :الطابع الإلزامي لعلامة المطابقة  - 1
ضع المتعلق بشروط و  01-90بالرجوع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم و  ،فترض أن تكتسي طابعا إلزامياعليها في اللوائح الفنية ي

بقة لا نجده ينص صراحة على إلزامية وسم أو علامة المطابقة كذا إجراءات الإشهاد بالمطاوسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه و 
 .الجزائرية

 0الفقرة  1بين احترام اللوائح الفنية ومن جهة أخرى نص في المادة بين وضع هذه العلامة أو الوسم و  ربط المشرع الجزائري غير أن 
لبات اللوائح الفنية لى إلزامية احترام المنتوج لمتطالمتعلق بالتقييس ع 92-92المتمم للقانون المعدل و  92-90من القانون رقم 

لوزاري الصادر عن وزير الصناعة ن القرار افإ إضافة إلى ذلك ،بالنتيجة يكون قد نص على إلزامية وضع علامة المطابقةالخاصة به و 
  .المحدد لشكل وسم المطابقة السالف ذكره قد أكد على إجبارية هذه العلامةو 

سواء بمقابل أو  ،من أبرز الخصائص المميزة لعلامة المطابقة عدم قابليتها للتنازل عنها: علامة المطابقة للتنازل عنهاعدم قابلية   - 0
التقنية التي تقوم  بها  لكونها تتويج لمرحلة معقدة من التجارب لمرتبطة أساسا بحماية المستهلك و ومرد هذا المنع يرجع لوظيفتها ا ،بدونه

فهي ليست وسيلة للمنافسة بين المشاريع التجارية لكي تكون محلا لعقود تنازل أو  ،لة ضمن نشاط التقييسهيئات مؤهمخابر و 
 .32محايدةا للمنتج بل تمنحها هيئة مؤهلة و إلى ذلك أنها لا تكون ملك إضافة ،ترخيص

لا "  :لتي نصت على ما يليالمتعلق بالعلامات و ا 90-90من الأمر رقم  12يجد هذا المنع سنده القانوني في المادة و  
هذا ، و 33" لا يمكن أن تكون تحت طائلة أي حكم تنفيذ جبري ية محل انتقال أو تنازل أو رهن و يمكن أن تكون العلامة الجماع

 .على اعتبار تصنيف علامة المطابقة ضمن ما يعرف بالعلامات الجماعية
طابقة المتعلق بشروط وضع وسم الم 01-90سوم التنفيذي رقم وما نسجله على المشرع الجزائري أنه لم يشر في أحكام المر  

كذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة إلى عدم قابلية وسم المطابقة لتتنازل عنه رغم أن هذه الخاصية من أبرز خصائصه و للوائح الفنية و 
 .مميزات علامة المطابقة

 العناصر المحددة بموجب علامة المطابقة:الثانيمطلب ال 
 .التي تحدد بواسطة علامة المطابقةاية المصلحة المعنوية للمستهلك و يتناول هذا المطلب أبرز العناصر المتعلقة بحم

 تحديد جودة المنتوج :ولالأفرع ال
رجوع للقوانين ذات الصلة البإذ  ،يعد مصطلح الجودة من المصطلحات الشائعة لدى مختلف الأوساط الاستهلاكية

بل  ،قمع الغش لا نجد لمصطلح الجودة وجوداالمتعلق بحماية المستهلك و  90-91سيما القانون رقم  بحماية المستهلك لا
التي تلح على ضرورة استجابة المنتوج المعروض منه و  99طابق المذكور في المادة يعوضه في معناه مصطلح  المنتوج الم

 ،34النتائج المرجوة منه صه ومصدره و خصائالمنتوج و  ة ما تعلق منها بطبيعةللاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك خاص
بأنها قدرة  2015لسنة  1999الجودة في المواصفة رقم " إيزو " اختصارا ب  ةبينما تعرف المنظمة الدولية للتقييس المعروف

 .35مجموعة من الخصائص على إرضاء متطلبات المستهلك 
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نتوج  أن مفهومها لا يقتصر فقط على الم" إيزو " لية للتقييس ما يلاحظ على تعريف الجودة في إطار المنظمة الدو و  
مسار الإنتاج تؤدي فجودة الإدارة والأشخاص والوسائل المادية و  ،الاقتصادي ككلإدارة الكيان فقط بل يشمل نظام تسيير و 

 .اعلى المفهوم الواسع لهلذلك تستعمل هذه المنظمة مصطلح إدارة الجودة للدلالة و  ،رة إلى منتوج ذو جودة مقبولةبالضرو 
تقوم المواصفة التي تحددها الهيئات المختصة بنشاط التقييس  ألا وهي المعهد الوطني الجزائري للتقييس بلعب هذا و 

قد و  ،تحديد مجموعة من العناصر التي تساهم في السمو به إلى مراتب متقدمة من الكفاءةر أساسي في ترقية جودة المنتوج و دو 
 1المتعلق بالتقييس في المادة  92-92المتمم للقانون رقم المعدل و  92-90ة في القانون رقم زائري المواصفعرف المشرع الج

استعمال مشترك و متكرر القواعد وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها تقدم من أجل " :على أنها 0الفقرة 
يكون احترامها غير إلزامي،كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا معينة و الإشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج و 

 .36" السمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة الشروط في مجال التغليف و  موز أوالمصطلحات أو الر 
إضافة إلى  ،و مسارات الإنتاجالمتكرر بالنسبة لجميع المنتوجات ألى المواصفة استعمالها المشترك و ما يلاحظ عو  

 سلعة أو خدمة بمواصفات وعليه يقتصر دورها على تقديم ،إذ لم يعتبر المشرع الجزائري احترامها إلزاميا ،37طابعها الإختياري
 .تنافسية أكبر مقارنة بما يشابهها في السوق دون أن يؤثر هذا على متطلبات المطابقة الأساسيةعالية و 

هذه الجودة لا تظهر و  ،ر اقتناء سلعة أو خدمة معينةالعناصر المؤثرة جدا في اتخاذ المستهلك لقرا إن جودة المنتوج من
بالتالي تقوم علامة المطابقة المرافقة و  ،ن تحققه عند أول تعاقد بشأنههذا ما لا يمكو  ،عد الاستعمال الفعلي للمنتوجغالبا إلا ب

حص مسبق لمدى مطابقته إذ تشكل قرينة على خضوع المنتوج لعملية ف ،له بلعب دور المؤشر الأولي لقياس درجة الجودة
اللوائح الفنية التي وضعت بالأساس لضمان منتوج مطابق ينطوي على درجة جودة مقبولة تلبي الرغبات المشروعة للمقاييس و 
 .للمستهلك

 تحديد درجة أمان المنتوج :ثانيالفرع ال
لتي يتحملها العون ساسه بسلامة المستهلك من بين أبرز الالتزامات اضمان عدم متعتبر مسألة أمان المنتوج و 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع  90-91من القانون رقم  1هذا ما أكد عليه المشرع الجزائري في نص المادة و  ،الاقتصادي
ق ضررا بالمستهلك  من لحالغش عندما نص على ضرورة توفر المنتوج المعروض للاستهلاك على درجة من الأمان بحيث لا ت

إنما تشير إليها الات معاينتها من طرف المستهلك و ودرجة أمان المنتوج لا يمكن في جميع الح ،أمنه و مصالحهحيث صحته و 
 .علامة المطابقة التي ترافقه

جة الأمان إن وضع علامة المطابقة على سلعة أو خدمة معينة ما هو إلا تتويج لمراحل سابقة تتعلق أساسا بتقييم در 
 .مدى استجابته للوائح الفنية الوطنية للتقييستوج في ظروف الاستعمال العادية و التي ينطوي عليها المن

ذلك بموجب أهداف نشاط التقييس و أولويات و  أمنه منري اعتبر حماية سلامة المستهلك و بل إن المشرع الجزائ 
أين ( ز)الفقرة  0بالتحديد في نص المادة لمتعلق بالتقييس و ا 92-92ون رقم المتمم للقانالمعدل و  92-90القانون رقم 

لا سيما في مجال الأمن  الاستجابة لأهداف مشروعة".... نصت على أنه من الأهداف التي يسعى التقييس إلى تحقيقها 



 ة للمستهلك بواسطة علامة المطابقةحماية المصالح المعنوي                                                              بن أمينة مصطفى

 
 

858 

اص أو أمنهم وحياة ة وحماية صحة الأشخالنزاهة في المعاملات التجاريالوطني وحماية المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني و 
 .38..."  .حماية البيئة و كل هدف آخر من الطبيعة ذاتهاالحيوانات أو صحتها والحفاظ على النباتات و 

المتمم للقانون رقم  المعدل و 92-90القانون رقم من  90الفقرة  1ذلك أن المشرع الجزائري في المادة  زيادة على
المسائل الجوهرية التي تشير إليها علامة أو وسم أو إشارة المطابقة هي قد نص على أنه من  39المتعلق بالتقييس 92-92

التي تهدف أساسا إلى بلوغ أقصى درجات الأمان الممكنة في السلعة المحددة بموجب اللوائح الفنية و  احترامه لدرجات الحماية
   .أو الخدمة المقدمة للمستهلك

 تحديد خصائص المنتوج :ثالثالفرع ال
ا عما يماثله من حيث التركيبة ف خصائص المنتوج على أنها تلك السمات أو المميزات التي ينفرد بهيمكننا تعري

هذه الخصائص  ،مام بالغ لدى جموع المستهلكينوهذه المسائل هي الأخرى تحظى باهت ،الفعاليةوالشكل وطريقة الاستعمال و 
ألا وهو هيئات التقييس و  ،تحتاج لطرف محايد لإثبات وجودها و إن أشار المنتج إلى توافرها في سبيل جذب العملاء إلا أنها

 .الإشهاد على المطابقة المعتمدة
"  :إذ يعرفه المشرع الجزائري على أنه ،إن نشاط التقييس في مجمله يدور حول تحديد الخصائص الجوهرية للمنتوج

مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها  متكرر في مواجهةبوضع أحكام ذات استعمال مشترك و  النشاط الخاص المتعلق
 .40..." .تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين

جعية تتضمن حلولا لمشاكل تقنية وتجارية تتعلق بالمنتجات وضع وثائق مر "على أنه  الفقه القانوني التقييسكما عرفه 
 .41" المتعاملين ادية و العلمية والاجتماعية للشركاء و العلاقات الاقتصالخدمات التي تطرح بشكل متكرر في لأموال و او 

ونحن من طرفنا نعرف نشاط التقييس على أنه عملية تحديد مجموعة من المراجع التقنية التي تستعمل لإيجاد حلول 
آمن بالنسبة للعوائق الفنية في المجالات الصناعية والتجارية والتي تستهدف بالأساس الوصول إلى نشاط صناعي وتجاري فعال و 

 .لسلامة المستهلك
 1هذه الأخيرة عرفها المشرع الجزائري في المادة  ،وما يحدد خصائص المنتوج أثناء عملية التقييس هي اللائحة الفنية 

لى وثيقة  تنص ع"  :المتعلق  بالتقييس على أنها  92-92المعدل و المتمم للقانون رقم  92-90 من القانون رقم  0الفقرة 
يكون احترامها إلزاميا، كما يمكن ا في ذلك النظام المطبق عليها و طرق الإنتاج  المرتبطة به بمنتوج ما أو العمليات و خصائص م

السمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو التغليف و  أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال
  42".ة الفنية أن تجعل المواصفة أو جزء منها إلزاميايمكن اللائح ،طريقة إنتاج معينة

امة بما في ذلك تحديد يتضح من المادة السابقة أن اللائحة الفنية هي حجر الزاوية في قياس مطابقة المنتوج بصفة ع
إمكانية حمله  بالتاليل المنتوج على إشهاد بالمطابقة و ما يميزها طابعها الإلزامي إذ لا بد من توافرها لكي يحصو  ،خصائصه

 92-90 القانون رقم من   90الفقرة  1لوسم أو علامة تؤكد على احترام كل إجراءات تقييم المطابقة كما ورد في المادة 
 .43المتعلق  بالتقييس  92-92المعدل و المتمم للقانون رقم 
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راره بشأن السلعة أو مما لاشك فيه أن خصائص المنتوج تحظى باهتمام خاص من المستهلك ولها أثر بالغ على ق
تقوم علامة وعليه ،غير أن التأكد من وجود هذه الخصائص قبل اقتناء المنتوج يبدو صعبا ولو تم تجربته،الخدمة المعروضة عليه

 .المطابقة بالإشارة إلى توافر هذه الخصائص عن مرور طريق مسار الإنتاج عبر عملية التقييس والإشهاد على المطابقة
 الجزاء المترتب على عدم وجود علامة المطابقة:لثالثامطلب ال

نحاول في هذا المطلب التطرق باختصار للجزاء القانوني المثار بمناسبة عدم حمل السلعة أو الخدمة لعلامة المطابقة التي 
المنتوج ألا وهو  هذا الجزاء يمكن حصره في إجراء استباقي لتسويق،تعتبر تتويجا لمسار تقييم مطابقة المنتوج للسلعة أو الخدمة

 .وإجراء لاحق يتمثل في سحبه من السوق بعد تداوله وثبوت عدم مطابقته ،منعه من دخول السوق الوطني نهائيا
 منع دخول المنتوج للسوق الوطني :ولالأفرع ال

ائري سنة ذ أن المشرع الجز إ ،يترتب على غياب علامة المطابقة عن منتوج مستورد منع دخوله للتراب الوطني كأصل عام
منه أكد على منع دخول  90المتعلق بتقييم المطابقة وبالتحديد في المادة  200-90بموجب المرسوم التنفيذي رقم و  1990

 .، وقد قصد هنا علامة المطابقة الوطنية44أي سلعة أو خدمة للتراب الوطني لا تحمل علامة المطابقة الإجبارية
طابقة للوائح الفنية المتعلق بشروط وضع وسم الم 01-90يذي رقم وبموجب المرسوم التنف 1990غير أنه سنة  

السالف الذكر لم ينص صراحة على هذا المنع  200-90والذي ألغى المرسوم التنفيذي  كذا إجراءات الإشهاد بالمطابقةوخصائصه و 
المتعلق  90-91دل والمتمم للقانون المع 91-91من القانون  02وإنما استبدله بإجراء الدخول المشروط المنصوص عليه في المادة 

 .بحماية المستهلك وقمع الغش
السماح بدخول المنتوج إلى التراب الوطني ولكن عدم تسويقه إلى أن تثبت مطابقته للمعايير  والمقصود بالدخول المشروط 

إذ كان المنتوج المستورد الذي لا  1990وهو إجراء لم يكن معمولا به قبل سنة ،الفنية المطلوبة التي تتيح وضع علامة المطابقة عليه
 . كما ذكرنا سابقا  يحمل علامة المطابقة يمنع أصلا من دخول التراب الوطني

وتتم عملية التأكد من المطابقة على مستوى المناطق تحت الجمركة أو في مؤسسات متخصصة أو حتى في محلات العون  
، وفي حال ثبوت عدم مطابقة 45مطابقتها مساس مباشر بصحة وأمن المستهلكالتي يترتب على عدم الاقتصادي باستثناء المنتجات 

 .المنتوج بعد عملية الخبرة يصدر قرار بمنعه نهائيا من دخول السوق الوطنية
 سحب المنتوج من السوق :ثانيالفرع ال

مطابقتها للمعايير ص هذا الإجراء السلع أو الخدمات المحلية التي طرحت للتداول في السوق وثبت بعد ذلك عدم يخ
إذ يصدر قرار من وزارة التجارة أو  ،والتي يؤكدها الفحص المخبريالفنية عن طريق المعاينة الأولية التي يقوم بها أعوان الرقابة 

المصالح التابعة لها بسحب المنتوج من السوق عن طريق حجز الكمية المعروضة ومنع تداوله مستقبلا مالم تحترم المعايير الفنية 
 .المطلوبة
المتعلق  90-91المعدل والمتمم للقانون  91-91القانون من  00وقد نص المشرع الجزائري على هذا الإجراء في المادة  

والذي يقصد به إيداع عينة من المنتوج المتداول في السوق والمشكوك في مطابقته بغرض " الإيداع"بحماية المستهلك تحت مسمى 
 . 46نتائجه يتخذ القرار إما برفع الإيداع عنه أو سحبه من السوق إخضاعها للاختبار وعلى ضوء
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إن إقرار مثل هذا الإجراء يتمثل في إيجاد آلية قانونية تسمح بالتعامل مع المنتجات التي تهدد سلامة وأمن المستهلك بسبب 
مطابقتها قبل عرضها للتداول أو تلك التي لم  والتي لم يتسنى التأكد من ،عدم مطابقتها للوائح الفنية والمعايير التقييسية المعتمدة

 .تتمكن عملية المعاينة الأولية من الكشف عن عدم مطابقتها
 :خاتمة

إن الإعلام المسبق عن طريق وضع وسم أو إشارة تسمى بعلامة المطابقة هو إجراء يهدف بالأساس إلى تنوير 
التي يقبل على اقتنائها بما يساهم في رعاية مصالحه المعنوية  المستهلك و جعله على بينة من أمره بخصوص السلعة أو الخدمة

قتصادي إزاء الأضرار التي قد كما أن وضع هذه العلامة على المنتوج قد يخفف من مسؤولية العون الا  ،ذات الأهمية القصوى
 .ةسبق منح هذه العلامللمستهلك بالنظر إلى إجراء الإشهاد على المطابقة الذي ي المنتوج يسببها

الخدمات المنتشرة في السوق الجزائرية ة نلاحظ غيابها على أغلب السلع و بالرغم من أهمية علامة المطابقغير أنه و  
في ظل لا مبالاة من طرف الأعوان الاقتصاديين على اختلاف مستوياتهم وضعف وسائل الرقابة على  رغم طابعها الإلزامي

 .ى السلع والخدمات مدى احترام الالتزام بوضع وسم المطابقة عل
إلى ذلك أن المشرع الجزائري لم يفصل في المقصود بالمصلحة المعنوية للمستهلك في أحكام القانون رقم   إضافة 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ولم يحدد ما هي المصالح المعنوية التي تستحق الحماية وهذا حتى بعد آخر  91-90
 .1991جوان  99المؤرخ في  91-91تعديل له بموجب القانون رقم 

كحوصلة لهذه الدراسة يمكن أن نقدم الاقتراحات التالية لعلها تكون نقطة بداية لتصحيح بعض ما نراه من جانبنا و   
 :اختلالا تشريعيا

نوية ذلك بتحديد مفهوم المصلحة المعو  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-91من القانون  91إعادة تعديل المادة  -
 .للمستهلك منعا للتفسيرات المختلفة و التأويلات المتضاربة

 .الحرص الشديد على إخضاع كل المنتوجات المنتشرة في السوق لرقابة صارمة على مطابقتها خاصة للوائح الفنية الإلزامية -
لمستهلك بخصائص إعلام ادورها في ية للتعريف بعلامات المطابقة و لمستهلك عن طريق حملات إعلام وتوعنشر الوعي لدى ا -

 .السلامة الكامنة فيهخاصة درجة الأمن و المنتوج وجودته و 
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 :قائمة المراجع
I. النصوص القانونية: 
 .9100سبتمبر  09المؤرخ في  01، الجريدة الرسمية العدد المعدل و المتمم،المتضمن القانون المدني 01-00الأمر رقم  (0)
سبتمبر  09المؤرخ في  01، الجريدة الرسمية العدد المعدل و المتمم،لتجاريالمتضمن القانون ا 01-00الأمر رقم  (0)

9100. 
 .1990يوليو  10المؤرخ في  22الجريدة الرسمية العدد  ،المتعلق بالعلامات 90-90الأمر رقم  (3)
 .1990يوليو  10المؤرخ في  22الجريدة الرسمية العدد  ،براءة الاختراعالمتعلق ب 90-90الأمر رقم  (4)
 1992يونيو  10المؤرخ في  29الجريدة الرسمية العدد  ،المعدل والمتمم،المتعلق بالتقييس 92-92ون رقم لقانا (5)
 .1990ديسمبر  99المؤرخ في  19الجريدة الرسمية العدد ،المتعلق بتقييم المطابقة 200-90المرسوم التنفيذي رقم  (0)
مارس  1المؤرخ في  90الجريدة الرسمية العدد  ،المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش 90-91القانون رقم  (7)

1991. 
المحدد لشروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة  192-91المرسوم التنفيذي رقم  (8)

 .1991مايو  90المؤرخ في  09الجريدة الرسمية العدد ،للاستهلاك البشري
المؤرخ  01الجريدة الرسمية العدد ،وط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكالمحدد للشر  001-90المرسوم التنفيذي رقم  (9)

 .1990نوفمبر  91في 
 .1990مارس  0المؤرخ في  92الجريدة الرسمية العدد ،المتضمن التعديل الدستوري 99-90رقم  القانون (06)
المؤرخ في  00ة الرسمية العدد الجريد ،المتعلق بالتقييس 92-92المعدل والمتمم للقانون رقم  92- 90القانون رقم  (00)

 .1990يونيو  11
المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية و خصائصه و كذا إجراءات الإشهاد  01-90المرسوم التنفيذي رقم  (00)

 .1990فبراير  91المؤرخ في  1الجريدة الرسمية العدد ،بالمطابقة
المحدد للشعار و الخصائص الفنية المجسدة للوسم  1990ارس م 10القرار الوزاري الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ  (03)

 .1990يوليو  90المؤرخ في  21الجريدة الرسمية العدد ،الإجباري للمطابقة
الجريدة الرسمية العدد ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-91عدل والمتمم للقانون رقم الم 91-91رقم  القانون (04)

 .1991يونيو  90المؤرخ في  00
II. لكتبا:   

 .02ص،1990مصر  ،دار الجامعة الجديدة للنشر  ،حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني ،أسامة أحمد بدر (1)
مصر  ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث ،حماية المستهلك في القانون المقارن ،بودالي محمد (0)

 .110ص،1991
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طبعة  ،الجزء الثاني ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،لعامة في الإلتزام في القانون المدني الجزائريالنظرية ا ،بلحاج العربي (3)
 .900، ص9111

 ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون،حماية المستهلك في الفقه الإسلامي ،محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد (4)
 .001، ص1992 ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت

الجزء الثاني، ،لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،دراسة مقارنة ،الكامل في شرح القانون المدني ،موريس نخلة (5) 
 .00ص،1990

الطبعة  ،المغرب ،دار الأمان للتوزيع، الرباط ،المسؤولية المدنية ،الكتاب الثاني ،مصادر الالتزامات ،عبد القادر العرعاري (0) 
 .990ص،1999 الثالثة

دار  ،الجزء الأول مصادر الإلتزام ،نظرية الالتزام بوجه عام،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق أحمد السنهوري( 7)
 .102ص  ،لبنان ،بيروت ،إحياء التراث العربي

، 1990 ،الطبعة الأولى ،ردنالأ ،دار الثقافة للطباعة و النشر،شرح التشريعات الصناعية و التجارية ،صلاح زين الدين (8)
 .911ص

 .90ص  ،9110الأردن  ،مطبعة التوفيق ،العلامة التجارية في القانون الأردني و المصري ،صلاح سلمان الأسمر( 9)
III. المقالات : 
 ،9الملحق  ،29المجلد  ،مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون ،التعويض عن الضرر الجمالي ،محمد عبد الغفور العماوي (0)

 .201ص،1992ردن الأ
المتعلق  92-90دور مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية في حماية المستهلك على ضوء القانون رقم  ،نصيرة تواتي (0)

 .201ص،الجزائر ،بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،1990أفريل  ،92العدد  ،مجلة الإجتهاد القضائي ،بالتقييس
(3) Philipe Pierre,L’indemnisation du prejudice moral en droit francais , shyntese publier 

sur le site de la fondation pour le droit continental ,p2. Lien: 
https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-

content/uploads/2014/01/prejudice_moral_etude-fr.pdf 

(4) Johannes Brinkmann. Looking at consumer bihavior in moral perspective. Paper 

presented at the 9th international conference promoting business ethics ;Niagara 

university ;Niagara falls ; NY ;oct 23-25 ;2002, p3. 

(5) Cicilia  Ricci ,Nicola Marinelli , Lorenzo Puliti, The consumer as citizen:the role of 

ethics for sustainable   consumption,article published at journal of agriculture and 

agriculturale science PROCEDIA ,n 8,2016.  

IV. ت المحكمة العلياقرارا: 
و ذوي ( س ،ك)القضية المنشورة بين ،019010الملف رقم  ،11/90/1999قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  (0)

 .990ص ،1999 ،1العدد  ،مجلة المحكمة العليا ،(ع  ،ب)الحقوق 

https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/prejudice_moral_etude-fr.pdf
https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/prejudice_moral_etude-fr.pdf
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الشركة و ( ي ،ل)القضية المنشورة بين ،190109الملف رقم  ،19/90/1991قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  (0)
 .909ص ،1990 ،9العدد  ،مجلة المحكمة العليا SAAالوطنية للتأمين 

IV. مواقع الانترنيت:  
http://www.iso.org; consulté le 03/09/2019 a 18:10 

 
 

                                                 
 .المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش 90-91دل و المتمم للقانون رقم المع 91-91من القانون رقم  1متممة بموجب المادة   1
 .990ص،1999الطبعة الثالثة  ،المغرب ،دار الأمان للتوزيع، الرباط ،المسؤولية المدنية ،الكتاب الثاني ،مصادر الالتزامات ،عبد القادر العرعاري  2
ص  ،لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الجزء الأول مصادر الإلتزام ،نظرية الالتزام بوجه عام،نون المدنيالوسيط في شرح القا ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  3

102. 
 .00ص،1990الجزء الثاني، ،لبنان ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،دراسة مقارنة ،الكامل في شرح القانون المدني ،موريس نخلة  4
 .المعدل و المتمم ،المتضمن القانون المدني 01-00مر رقم من الأ مكرر 911المادة   5

6 Johannes Brinkmann. Looking at consumer bihavior in moral perspective. Paper presented at the 9th 

international conference promoting business ethics ;Niagara university ;Niagara falls ; NY ;oct 23-

25 ;2002 ;    P3. 
 ،مجلة المحكمة العليا SAAو الشركة الوطنية للتأمين ( ي ،ل)القضية المنشورة بين ،190109الملف رقم  ،19/90/1991قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   7

 .909ص ،1990 ،9العدد 
 .990المرجع السابق،ص ،عبد القادر العرعاري  8
 .900، ص9111طبعة  ،الجزء الثاني ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، الإلتزام في القانون المدني الجزائريالنظرية العامة في ،بلحاج العربي  9

العدد  ،مجلة المحكمة العليا ،(ع  ،ب)و ذوي الحقوق ( س ،ك)القضية المنشورة بين ،019010الملف رقم  ،11/90/1999قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   10
 .990ص ،1999 ،1

 .102المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري  11
 .02ص،1990مصر  ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني ،أسامة أحمد بدر  12
 .المعدل و المتمم ،المتضمن القانون التجاري 01-00من الأمر رقم  01المادة   13
 .المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش 90-91من القانون رقم  1المادة   14

15
  Philippe PIERRE. L’indemnisation du préjudice moral en Droit français(SHYNTESE P2. 

https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/prejudice_moral_etude-

fr.pdf 
 .201ص،1992الأردن  ،9الملحق  ،29المجلد  ،مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون ،التعويض عن الضرر الجمالي ،محمد عبد الغفور العماوي  16
 .المتضمن التعديل الدستوري 99-90رقم  القانونمن  21المادة   17
، 1992 ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون،حماية المستهلك في الفقه الإسلامي ،محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد  18
 .001ص
 .المتعلق بالعلامات 90-90من الأمر رقم  2الفقرة  0المادة   19
 .المتعلق ببراءة الاختراع 90-90ر رقم من الأم 1المادة   20

https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/prejudice_moral_etude-fr.pdf
https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/prejudice_moral_etude-fr.pdf
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 .المحدد لشروط و كيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري 192-91من المرسوم التنفيذي رقم   1المادة   21
 .تعلقة بإعلام المستهلكالمحدد للشروط و الكيفيات الم 001-90من المرسوم التنفيذي رقم   92الفقرة  91المادة   22

23 Cicilia  Ricci ,Nicola Marinelli , Lorenzo Puliti, The consumer as citizen:the role of ethics for 

sustainable       consumption,article published at journal of agriculture and agriculturale science 

PROCEDIA ,n 8 2016 , P397. 
 .المتعلق بالعلامات 90-90من الأمر رقم (  9)1ادة الم  24
 .90ص  ،9110الأردن  ،مطبعة التوفيق ،العلامة التجارية في القانون الأردني و المصري ،صلاح سلمان الأسمر  25
 .المتعلق بالعلامات 90-90من الأمر رقم (  1)1المادة   26
 .لق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية و خصائصه و كذا إجراءات الإشهاد بالمطابقةالمتع 01-90من المرسوم التنفيذي رقم (  0)1المادة   27
 .المتعلق بتقييم المطابقة 200-90من المرسوم التنفيذي رقم (  0)0المادة   28
 .المتعلق بالعلامات 90-90من الأمر رقم (  1)0المادة   29
 .المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية و خصائصه و كذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة 01-90قم الفقرة الأولى  من المرسوم التنفيذي ر 91المادة   30
الجريدة ) المحدد للشعار و الخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري للمطابقة  1990مارس  10من القرار الوزاري الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ  1المادة   31

 (. 21الرسمية العدد 
 .911، ص1990 ،الطبعة الأولى ،الأردن ،دار الثقافة للطباعة و النشر،شرح التشريعات الصناعية و التجارية ،صلاح زين الدين  32
 .المتعلق بالعلامات 90-90من الأمر رقم   12المادة   33
 .المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش 90-91من القانون رقم  99المادة   34
 :الدولية للتقييس على الرابط التالي المنشورة في الموقع الرسمي للمنظمة( 1990) 1999اصفة رقم المو  35

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v2:fr. 
 .المتعلق بالتقييس 92-92المعدل و المتمم للقانون رقم  92-90من القانون رقم ( 0)1المادة   36
العدد  ،مجلة الإجتهاد القضائي ،المتعلق بالتقييس 92-90طابقة المنتوجات للمقاييس القانونية في حماية المستهلك على ضوء القانون رقم دور م ،نصيرة تواتي  37
 .201ص،الجزائر ،بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،1990أفريل  ،92
 .المتعلق بالتقييس 92-92المعدل و المتمم للقانون رقم  92-90من القانون رقم ( 9)1المادة   38
 .المتعلق بالتقييس 92-92المعدل و المتمم للقانون رقم  92-90من القانون رقم ( 90)1المادة   39
 .المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش 90-91من القانون رقم  99المادة   40
 .110ص،1991مصر  ،ن الفرنسي، دار الكتاب الحديثدراسة مقارنة مع القانو  ،حماية المستهلك في القانون المقارن ،بودالي محمد  41
 .المتعلق بالتقييس 92-92المعدل و المتمم للقانون رقم  92-90من القانون رقم ( 0)1المادة   42
 .المتعلق بالتقييس 92-92المعدل و المتمم للقانون رقم  92-90من القانون رقم ( 90)1المادة   43
 .المتعلق بتقييم المطابقة 200-90رقم من المرسوم التنفيذي   90المادة   44
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-91عدل والمتمم للقانون رقم الم 91-91رقم  القانونمن   02المادة   45
 .المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 90-91عدل والمتمم للقانون رقم الم 91-91رقم  القانونمن   00المادة   46


